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العثمان: ٣ مليارات دولار عوائد وتوزيعات «المتحد» النقدية في ١٠ سنوات
عقد البنــك الأهلي المتحد 
اجتماع جمعيتي مســاهميه 
العادية أمس  العادية وغيــر 
بمقر البنك الرئيسي في مملكة 
البحريــن، وذلــك بحضــور 
مساهمين يشكلون ٧٨٫٢٥٪ من 
مجموع أسهم البنك المصدرة.
وقد أقرت الجمعية العامة 
توصية مجلس الإدارة بتوزيع 
أرباح نقدية بنســبة ٢٠٪ من 
قيمة السهم الاسمية أي بواقع 
٥٫٠ سنتات للسهم وبإجمالي 
توزيعات ٤٣٨٫٧ مليون دولار 
نقدا عن ٢٠١٩، فضلا عن توزيع 
أســهم منحة مجانية بنسبة 
١٠٪ من رأس المال المصدر أي 
بواقع سهم واحد لكل ١٠ أسهم 
عادية، كما وافق المســاهمون 
علــى ترحيــل مبلــغ ٢١٧٫٧ 
مليون دولار كأرباح مستبقاة 
للعام القــادم تدعيما للقاعدة 
الرأسمالية للبنك، فيما صادقوا 
كذلك على قــرار بخفض عدد 
أعضاء مجلــس الإدارة من ١١ 

عضوا إلى ١٠ أعضاء. 
وفور انتهاء أعمال الجمعية 
انعقــدت  العاديــة،  العامــة 
الجمعيــة العامة غير العادية 
والتي وافقت على تعديل عقد 
التأســيس والنظام الأساسي 
للبنــك كنتيجة لإصــدار عدد 
٨٧٧٫٤ مليون سهم كأسهم منحة 
مجانيــة جديدة، كمــا وافقت 
الجمعيــة العامة غير العادية 
أيضــا علــى إصدار ســندات 
وقروض وأي أدوات تمويلية 
أخرى ذات مرتبة رأســمالية 
أولــى أو ثانويــة وتفويــض 
مجلس الإدارة بتحديد التوقيت 
والســعر والشــروط الأخرى 
الخاصة بهذه الإصدارات وبحد 
أقصى ٤ مليارات دولار، وذلك 
بهدف دعــم احتياجات البنك 

الرأسمالية والتمويلية.
وقال رئيس مجلس إدارة 
المجموعة مشعل العثمان «ان 
٢٠١٩ كانت عاما مثمرا وناجحا 
في مسيرة النمو المستمر في 

بلغــت ٤٫٣ مليارات دولار في 
نهاية ٢٠١٩. وأوضح العثمان 
أن هــذه النتائج القوية تمثل 
حصادا ناجحا للإستراتيجية 
الثابتــة التــي ينتهجها البنك 
منذ تأسيســه والساعية إلى 
تحقيق النمو الآمن والمستدام 
عبر تنويع الأعمال والأسواق 
وتوفيــر خدمــات مصرفيــة 
مبتكرة وتنافسية في أسواقه، 
كما تأتي كنتيجة لجهود البنك 
على مدى الســنوات في خلق 
واســتملاك شبكة إقليمية من 
البنوك التابعة والشقيقة التي 
تخدم عملاءه وتربط عددا من 

أهم أسواق المنطقة.
وشدد العثمان على سعي 
البنك لمواكبة التغيرات التقنية 
المتسارعة والاستجابة لتحدي 
الابتــكار الضــروري لتلبيــة 
تطلعــات شــرائح وأجيــال 
جديدة من العملاء، حيث حقق 
البنك قفزات نوعية في مجال 
التحول الرقمي بتدشــين عدد 

حجم أعمال البنك ومؤشرات 
أدائــه، والتي توجت بصعود 
صافي أرباحه إلى مســتويات 
قياســية بلغت ٧٣٠٫٥ مليون 
بتدفقــات  مدفوعــة  دولار، 
قوية لإيراداته التشغيلية من 
مختلف قطاعات وأسواق عمله 
الرئيســية والتي وصلت إلى 
١٢٣٥٫٥ مليون دولار في ٢٠١٩».

وأشــار العثمــان إلــى أن 
الميزانيــة العموميــة للبنــك 
صلابــة  بدورهــا  أظهــرت 
مركــزه المالي ونمــوا متوازنا 
لكل مكوناتهــا، حيث تخطت 
الموجودات الإجمالية حاجز الـ 
٤٠ مليار دولار وارتفعت ودائع 
العملاء لتصل إلى ٢٥٫٥ مليار 
دولار تم توظيفها في محفظة 
ائتمانيــة عالية الجــودة من 
القروض والسلفيات بإجمالي 
قيمــة ٢٠٫٧ مليــار دولار، في 
الوقت الذي حرص فيه البنك 
على الاحتفاظ بقاعدة رأسمالية 
متينة من حقوق المساهمين التي 

مــن الخدمات الذكيــة الرائدة 
وتوفيرها عبر مختلف المنصات 
ووســائل التواصل والاتصال 
الحديثة. وبمناســبة احتفال 
البنــك هــذا العــام بالذكــرى 
العشرين لتأسيسه وانطلاقة 
مسيرة توسعه الإقليمي، أعرب 
العثمان عن عميــق الارتياح 
والاعتزاز بما بلغه البنك اليوم 
من مركز مالي راسخ ومتين من 
حيث حجم الأصول ومستويات 
الســيولة والملاءة الرأسمالية 
والتــي انعكســت فــي النمو 
التصاعدي لصافي ربحيته سنة 
بعد أخرى وفي تحقيقه لعوائد 
وتوزيعات نقدية لمســاهميه 
تجاوزت ٣ مليارات دولار في 
السنوات العشر الأخيرة، وهي 
إنجازات لم تكن لتتحقق دون 
دعم مســاهميه وثقة عملائه 
ودون قــدرات إدارتــه العليا 
وكل أعضــاء فريق العمل فيه 
وجهودهــم المتفانيــة طيلــة 

السنوات الماضية.

عمومية البنك أقرت توزيع ٢٠٪ نقداً و١٠٪ منحة عن ٢٠١٩

مشعل العثمان

ترحيل ٢١٧٫٧ 
مليون دولار 

كأرباح مستبقاة 
للعام القادم 

تدعيماً للقاعدة 
الرأسمالية

صلابة ميزانية 
البنك.. وتدفقات 

قوية لإيراداته 
التشغيلية

«الكويتية للاستثمار» تعفي المستأجرين 
في سوق المناخ من الإيجار شهراً

أعلــن رئيــس مجلس 
الكويتيــة  الشــركة  إدارة 
للاستثمار د.يوسف العلي، 
عن إعفاء المستأجرين في 
محلات مبنى سوق المناخ 
من سداد الأجرة الشهرية 
مدة شــهر، وذلك في إطار 
مسيرة الشــركة الوطنية 
والمجتمعيــة الحافلة التي 

تناهز ٦٠ عاما.
وقال العلي في تصريح 
صحافــي إن هذه الخطوة 
تأتــي دعمــا من الشــركة 

للمســتثمرين المســتأجرين بمبنى سوق 
المناخ في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة 
التي تمــر بها البلاد، لاســيما بعد صدور 
قرار مجلس الوزراء في ١٤ الجاري بإغلاق 
المجمعات التجارية وغيرها من الأســواق 
والمطاعــم والمقاهــي، امتثــالا للإجراءات 

الاحترازية والوقائية التي 
قررتها الحكومة في مواجهة 
ڤيروس كورونا المســتجد 

(كوفيد- ١٩).
وأضاف العلي ان الشركة 
الكويتية للاستثمار تقوم 
بمواكبة الإجراءات الوقائية 
التــي نصت عليهــا وزارة 
الصحــة ومنظمة الصحة 
العالميــة، بتوفيــر جميع 
الأدوات الوقائية للموظفين 
وأجهزة المســح، كما تتبع 
الــوزراء  قــرارات مجلس 
بتخفيــض أعــداد العاملين في الشــركات 
نظرا لهذه الظروف المؤقتة. واختتم العلي 
التصريح بالتضرع إلى المولى عز وجل« بأن 
يزول هذا الوباء من بلادنا وبلاد المسلمين 
والعالم أجمع، وأن يعود النشاط الاقتصادي 

والتجاري إلى ما كان عليه وأفضل».

في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد

د.يوسف العلي

«أسواق المال»: تأجيل تقديم بيانات الربع الأول 
إجراء استثنائي لصالح المستثمرين

أكدت هيئة أســواق المال ان القرار رقم ٣٠ لسنة 
٢٠٢٠ بشأن البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 
٢٠٢٠/٣/٣١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨، قد صدر عنها 
في نطاق اختصاصها وحدود مسؤولياتها وانطلاقا من 
إيمان الهيئة بإعلاء مصالح المستثمرين وتماشيا مع 
القرارات الحكومية المصاحبة للظروف القاهرة والراهنة 

التي تعيشها الكويت كما هي دول العالم الأخرى.
وأضافــت ان القرار قد جاء ايضا مراعاة للعطلة 
الرســمية السارية حاليا والصعوبات التي قد تواجه 
عددا كبيرا من الشــركات المدرجــة والمرخصة في 
اســتيفاء المدد الزمنية اللازمة لإعداد البيانات المالية 
وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية، ومعايير أدلة 
التدقيق الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية 
واعتماد بياناتها المالية للربع الحالي الذي ســينتهي 
قريبا في ٢٠٢٠/٣/٣١، وكذلك الصعوبات التي ستواجه 
مراقبي الحسابات عند مراجعتهم المكتبية والميدانية 
للبيانات المالية لتلك الفترة والتي لا يمكن الإعلان عنها 
من قبل مجلس الإدارة دونما صدور تقرير مراقب 

الحسابات بشأنها ليعتد بها كبيانات مرحلية مراجعة 
أو سنوية مدققة أمام الجهات الرقابية أو مفصح عنها 

للمتعاملين في البورصة.
وأوضحت الهيئة أنه بانقضاء المدد الحالية دونما 
تأجيل قد يترتب عليه وقف تداول أسهم تلك الشركات 
إلى أكثر من ٥٥ يوما أمام مساهميها أو تداول الشركة 
لأسهمها أو حظر تداولات المطلعين لأجل غير محدد 
أو لا يمكن تحديــده نظرا للظروف الراهنة. كما أن 
قرارات مجلس الوزراء وتعليمات وتوصيات وزارة 
الصحة المتتابعة خصوصا القاضية بعدم التجمع أولى 
بالرعاية والعناية حفاظا على السلامة العامة وفق ما 
تملكه الهيئة من صلاحيات وتقتضي المصلحة العامة 
اتخاذه، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن جميع الجهات 
الرقابية في العالم تتخذ حاليا وفي ظل هذه الأزمة التي 
نعيشها إجراءات استثنائية مؤقتة غير مألوفة تجاوبا 
لما قد يفرضه الواقع الحالي ولتسهيل بيئة الأعمال.

وقالت ان العدالة والمساواة في التطبيق تحتم على 
الهيئة عند إعمال وتطبيق القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ 

ولائحته التنفيذية النظر للوضــع العام في الدولة، 
والوضع الحالي المعقــد والصعب والذي يحتم على 
الهيئة إعطاء مهلة نأمل أن تكون كافية يلتزم بها جميع 
المخاطبين بالقرار بما يضمن تكافؤ الفرص وعدم ترك 
الأمور للظروف السائدة. كما أن الهيئة قد شددت من 
خلال الرسوم التوضيحية التي نشرتها على حساباتها 
في موقع تويتر والانســتغرام على الاستمرار في 
الإفصاح عن المعلومــات الجوهرية وتحديث قوائم 
الأشخاص المطلعين والتقيد بمسؤولياتهم والالتزام 
بسلوكيات السوق. لذلك كان قرار التأجيل لحين حلول 
أجل الإعلان عن البيانات المالية التالية في ٢٠٢٠/٦/٣٠ 
وأن تصدر تلك البيانات بالتتابع والترتيب يتفق مع 
ما قرره معيار المحاسبة الدولية رقم (٣٤)، كما لا يخل 
هذا القرار ولا يمس بأي من قواعد الإفصاح الكامل 
والمستمر والجوهري التي تتم متابعة تطبيقها بشكل 
حثيث ومتواصل من قبل هيئة أســواق المال في كل 
وقت حفاظا على الشفافية في أعلى مستوياتها وتوفير 

الحماية المطلوبة لجميع المتعاملين في البورصة.


